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عقاب لزرق  .ٔ                                                                                             

د قسم    " ٔ "ٔستاذ مسا

                                                                            غليزانبالمركز الجامعي  الإداریةمعهد العلوم القانونیة و                               

  :ملخص

صار       سیط و اخ د الى فكرة ت س ٔنظمة  شریعات الجنائیة المعاصرة  تهجت ال ا

ه  اص الغرض م ٔمر الجزائي ، و هو نظام إجرائي  سیطة كنظام ا الإجراءات في القضا ال

اوى الناشئة عنها  د لانقضاء ا ة نوع معين من الجرائم بهدف إنهاء إجراءاتها ، و وضع  موا

سطة و   د المقررة لنظر المحاكمات العادیة بصورة م راعى فيها القوا   .سيرة لا 

شمل      ٔمر الجزائي ل تجاه الحدیث و وسع من نطاق ا ر هذا  ري سا و المشرع الجزا

الفاتالجنح بعد لى مادة ا صر  اصة و شروط محددة بعد ما كان یق جراءات  ٕ ٔمده  ، و 

لى قانون الإ   ٔ ي طر ير ا ٔ ٔمر التعدیل ا لى  15/02جراءات الجزائیة بموجب ا ، تحرص 

ٔن  ال القضاء و كذا سهو تطبیقه ، و دون  لى ر ف عبء التضخم  ة الفصل و تخف سر

لیه و من تم العودة الى المحاكمة  تراض  از  ٔ ٔن  فراد ب ٔ ت ا يهضم حقوق و حر

  .لإجراءات العادیة 

ة اح ٔمر الجزائي: الكلمات المف شری -ا ة الإجراءات  - ع الجنائيال   سر

Résumé: 
     La législation pénale contemporaine a adopté des règlements fondés 
sur l'idée de simplifier et de simplifier les procédures dans des affaires 
simples comme le système d'ordre pénal, un système procédural spécial 
conçu pour faire face à un type particulier de crime en vue de mettre fin 
à ses procédures. Prévu pour l'examen des procès ordinaires. 
    Et le législateur algérien a suivi cette tendance moderne et élargir le 
champ d'application de la matière pénale pour inclure les délits après 
avoir été limité à des contraventions, et permanent et des procédures 
spéciales pour les conditions spécifiques après la récente modification du 
Code de procédure pénale sous le commandement 15/02, tient à séparer 
la rapidité et la facilité Le fardeau de l'inflation sur le pouvoir judiciaire 
et la facilité de son application, sans épuiser les droits et libertés des 
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individus à autoriser l'objection à lui et à revenir à un procès par des 
procédures normale. 
Mots clés : le système d'ordre pénal- La législation pénale- la rapidité 
des procédures 

ة  قدم   :   م

قة ،         لوصول إلى الحق ٔنه  يهدف قانون الإجراءات الجزائیة  لى  فلا يمكن  النظر إلیه 

شبهات تدفعه إلى قفص الاتهام  ريء  ذ  البا ما یؤ يرهم  إذ  لمجرمين دون    .وضع 

ذٔى من الحكم          رمين من العقاب كما یت رغب في إفلات ا قة و لا  شد الحق تمع ی فا

كفل سیادة القانون تمع المتحضر في دو  ريء، فشرف ا لى  دم محاكمة  ظلما  لى  یتوقف 

لال إجراءات  فاع عن نفسه من  صفة یتاح  فيها ا كفل  محاكمة م نٔ  متهم بجريمة دون 

ٔصل في المتهم البراءة ، و بواسطة قضاء  ق من ا ت التي تن تضمن  كافة الحقوق و الحر

دمة الحریة ،  كون القضاء في  ه مستقل محاید ، ففي الإجراءات الجنائیة  س معنى توج فل

اه في اركاب  ش صفة ، فهناك فارق بين  اص حرمانه من محاكمة م ٔش د ا ٔ الاتهام إلى 

لى  فاع ، و  كف إجراءات تحمي حقه في ا نٔ  ي یتطلب  ٔمر ا الجريمة و إدانة مركبها ا

ي لا يمكن ان یقف  تمع ا نٔ یوازن بين حمایة ا ٔیدي قانون الإجراءات الجزائیة  وف ا مك

ٔعضاءه و بين حمایة  تمع و  انون مساسا بمصالح ا ٔمـــــام الجريمة التي تقع في دو الق

كون حریته معرضة  لخطر و  كـون شرفه معرضا  اب الجريمة ، ف رك تهم  ي  الشخـص ا

لمساس بها
1

و    عتبارن ، ف ن  نٔ توازن بين هذ لى الإجراءات الجزائیة  فق بين مصالح و 

تمع و مصالح الفرد    .ا

قة          شف الحق د إجرائیة تؤدي إلى       فقانون الإجراءات الجزائیة بما ینظمه من قوا

كون هذه  ٔن  غي  ٔخرى ی ة  ة ، و حریة المتهم من  و في العقاب من  كفل سلطة ا و 

فاع  عن حق ستطیع كل فرد ا سطة و واضحة حتى  ته ، و لا يجد الإجراءات م وقه و حر

ٔفراد  كما  ت ا تهاك بحر س كمنفذ للا ل د في الإجراءات و الغموض و ا ال السلطة التعق ر

كون الإجراءات الجنائیة سریعة بحیث لا تطیل بقاء البريء في موقف الاتهام ، و لا  نٔ  غي  ی

                                                             
1
حي سرور ، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة ، مصورة من طبعة    نهضة العربیة ،القاهرة ،  ص 1985ٔحمد ف  .14، دار ا
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لشكل القانوني السليم ا لى الجاني و ذ  ع العقاب  یلام المتهم تؤخر توق ٕ سمح  ي لا 

رم من العقاب    .البريء ولا إفلات ا

شریعیة التي تؤدي في مجال          ة الوسائل ال شمل مجمو سطة  ٔو الم فالإجراءات الموجزة 

ستغرقها الإجراءات  ٔقصر من المدة التي  لال مدة  عوى من  جرائم معینة إلى انقضاء ا

لى ل العمل  ٔ ة الفصل فيالعادیة و ذ من  اوى الجنائیة قلی الخطورة  سر   .ا

شریعات الجنائیة         ذت معظم ال ٔ و قد 
1

    بنظام الإجراءات الموجزة في بعض الجرائم  

ات التقاضي اوى الجنائیة و توفير الوقت و نفق ة الفصل في ا و ذ لضمان سر
2
د .   و یع

سير الإ  ٔهم صور ت ٔمر الجنائي من  ري ا الج المشرع الجزا سیطها ، و  جراءات الجزائیة و ت

ٔمر رقم  ٔمر الجنائي بموجب ا المتعلق بتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة 15/02نظام ا
3

في  

  .مكرر و ما بعدها  380المواد 

ره        ٓ ٔمر الجزائي و إجراءات إصداره و كذا  ساؤل حول بیان ماهیة ا و من تم یثور ال

  القانونیة ؟

ٔول  ٔمر الجزائي : المبحث ا   ماهیة ا

ي بحكم قضائي عقب المحاكمة العلنیة و المرافعة         ته نٔ ت ٔصل في الخصومة الجنائیة  ا

ٔن بعض النظم القانونیة و ا سیطة الشفهیة إلا  ٔت في الحالات ال ري ر شریع الجزا رها ال لتي سا

سبقها  ٔن  ازت تقرر العقوبة دون  ٔ دود معینة ، و  ٔ في  اوز عن هذا المبد من الإجرام الت

ٔمر  تم تناول مفهوم ا لیه س ٔمر الجنائي و  سمى  ٔمام المحكمة و ذ عن طریق ما  مرافعة 

ني الجنائي في مطلب و طبیعته القانونی   .ة في مطلب 

ٔول  ٔمر الجزائي: المطلب ا    مفهوم ا

ٔدى إلى تعدد       ٔمر الجزائي ، مما  د لنظام ا لى وضع تعریف مو   لم یتفق الفقه الجنائي 

                                                             
1
ٔلماني و الإنجليزي    شریع الفرسي و الإیطالي و ا   .كال

2
ة الإجراءات الجنائیة ، دراسة مقارنة ،   نهضة العربیة ، القاهرة ،  شریف سید كامل ، الحق في سر ٔولى ، دار ا الطبعة ا

  .6، ص 2004
3
ٔمر رقم    ٔمر رقم  23/07/2015، المؤرخ في   15/02ا و المتضمن  08/07/1966، المؤرخ في   66/155المعدل و المتمم ل

  .قانون الإجراءات الجزائیة 
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ٔول و نخصص فرع  ٔمر الجزائي في فرع  اول تعریف ا ير و سوف ن ٔ التعریفات الفقهیة لهذا ا

  .  ني إلى السمات المميزة  

ٔول ا ٔمر الجزائي : لفرع ا   تعریف ا

ٔد بموجب القانون رقم          نٔ  ٔمر الجزائي بعد  ري بنظام ا ذ المشرع الجزا ٔ لقد 

اء في الفقرة  392المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة في المادة  78/01 ه إذ  مكرر م

ٔولى منها  م ابتداء من: " ا ٔ ث  القاضي في ظرف عشرة  عوى دون مرافعة  ی ريخ رفع ا

ٔحوال  ال من ا كون في اي  نٔ  ٔمر جزائي یتضمن الحكم بغرامة لا يمكن  صدار  ٕ مسبقة 

الفة  لم ٔدنى المقرر  . "ٔقل من ضعف الحد ا
1
   

الفة فقط دون        لى ا صر  ٔمر الجزائي تق ٔحكام ا نٔ  لال هذا النص  و یلاحظ من 

ٔنه وسع من ٔمر رقم  الجنح ، إلا  المتضمن تعدیل قانون الإجراءات  15/02نطاقه بموجب ا

الجزائیة
2
شمل الجنح ، و ذ بموجب المادة    ٔشار إلى  380و المادة   333ل ه ، كما  مكرر م

لفقه  ركا ذ    . إجراءات إصداره دون ان یضع تعریفا  

مر الجزائي ، و ذ   ٔ لف الفقهاء في وضع تعریف محدد ل لاف و اخ  راجع إلى اخ

لنیابة العامة و القاضي الجزائي سلطة إصداره ،  حت  شریعات م عض ال شریعات القانونیة ف ال

لى  تص فقط ، و هو ما انعكس  لى القاضي ا خٓر سلطة إصداره  ف قصر البعض ا

ٔنه  مر الجزائي فذهب بعض الفقه إلى تعریفه ب ٔ في  ٔمر قضائي یفصل: " تعریف الفقهاء ل

رتهن  د العامة ، و  لقوا سبقه إجراءات محاكمة جرت وفقا  نٔ  عوى الجنائیة دون  موضوع ا

ي يحدده القانون  لال المیعاد ا لیه  تراض  " قوته بعدم 
3
.  

ٔنه          خٓر من الفقه ب انب  لصلح ی: " و عرفه  ٔو النیابة عرض  صدر من القاضي 

نٔ یعترض و من تم  ،العامة عوى الجنائیة ، و   نٔ یق و في هذه الحا تنقضي ا لمتهم    و 

  

                                                             
1
  .المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة  28/01/1978، المؤرخ في   78/01مكرر من القانون رقم  392المادة   

2
ٔمر رقم       .، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة  15/02ا

3
ٔولى ، دار    صور عبد السلام عبد الحمید حسان العجیل ، العدا الرضائیة في الإجراءات الجنائیة ، دارسة مقارنة ، الطبعة ا م

نهضة العربیة ، القا   .218، ص2016هرة ، ا
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. "الخصومة الجنائیة و تتم المحاكمة وفقا للإجراءات العادیة   تنعقد
1
   

ٔنه         ٔمر الجزائي ب انب هام من الفقه ا ٔمرا قضائیا یفصل في موضوع : " و یعرف 

ٔن   عوى الجنائیة دون  رتهن قوته ا د العامة ، و  لقوا سبقه إجراءات محاكمة جرت وفقا 

ي يحدده القانون  لال المیعاد ا لیه  تراض    . " بعدم 

ٔنه         خٓرون ب اسب مع الخصومة الجنائیة : " ف عرفه  اصة ت قرار قضائي من طبیعة 

سیط الإجراءات في جرائم ك  سط و الهدف من ذ ت ثيرة و في الوقت نفسه في شكلها الم

".قلی الخطر 
2

  

ٔمر یصدره القاضي        ٔنظمة العقوبة الرضائیة فهو  د  ٔ ٔنه  ٔمر الجنائي ب نا تعریف ا و يمك

لى  ادا  ع عقوبة الغرامة اس لى طلب النیابة العامة بتوق الفات بناءا  الجزائي في الجنح و ا

 ٔ ٔد الإثبات ا ٔو  ستدلالات  ٔو سماع محضر جمع  ق  خرى في غیبة الخصوم بغير إجراء تحق

ٔو المتهم فإن شاء الرضا  ة الخصوم سواء النیابة العامة  ي خصومة تخضع لمش مرافعة ، فه

لى ذ  ترتب  ٔمر ، ف ٔن یعارض في ا ٔ ف  ش ذها ، و إن لم  شر تنف مٔور بها  لعقوبة الم

  .السير في الخصومة وفقا للإجراءات العادیة 

ٔمر الجزائي  : لفرع الثاني ا   السمات المميزة لنظام ا

مر الجزائي ، استظهار بعض الصفات التي تميز هذا       ٔ لال التعریفات السابقة ل يمكن من 

ٔ جوازیة ، ٔنه مس تميز ب لفصل في الخصومة ، فهو  ٔنه إجراء موجز  الطریق الإيجازي  تميز ب كما 

ٔهمیة  ٔو قلی ا سیطة  لى الجرائم ال صاره  ق تميز    .  و 

یاري : ؤلا  ؤ اخ ٔمر الجزائي نظام جوازي   ا

ٔ جوازیة منٔ كثر من        ٔمر الجزائي مس شریعات الجنائیة جعلت من إصدار ا لب ال ٔ

ٔو ف  صداره  ٕ تصة  یتعلق بنفاذ مضمونهانب ، سواء من الجهة ا
3
 .  

                                                             
1
ب القانونیة ، مصر ،    لصلح و تطبیقاتها في المواد الجنائیة ، دراسة مقارنة ، دار الك محمد حكيم حسين الحكيم ، النظریة العامة 

  .415، ص2009
2
امعة القاهرة ، كلیة الحقوق ،    ٔمر الجنائي ، رسا دكتوراه ،  ٔبو زید ، ا   . 123، ص 2010ٔشرف مسعد 

3
راك   امعة ٔحمد محمد  نظمة الجنائیة المعاصرة ، دراسة مقارنة ، رسا دكتوراه ،  ٔ ة و ا ، العقوبة الرضائیة في الشریعة الإسلام

  .542، ص2009القاهرة،
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دى الجهتين         ٔمر الجزائي لإ صدار ا ٕ صاص  خ شریعات تمنح  عض ال ٔولهما : ف

اء في القانون البولوني خٔرى إداریة كما  قضائیة و 
1

الفات .   اوى الخاصة  ث تنظر ا ح

ٔلا  لى  اء في المدن ،  ٔح لى مستوى ا الس الشعبیة  بثقة عن ا عن طریق لجنة إداریة م

ٔمر الجزائي فهم قضاة  صدار ا ٕ تصة  ٔما الجهة القضائیة ا اوز قيمة الغرامة مقدارا معینا و  تت

لى كون ذ بناء  شریعات و  لب ال ٔ ٔو من طلب من ال  الحكم في  البا  نیابة العامة 

ٔمر الجزائي الشرطة ذ بنظام ا ٔ لنیابة العامة مطلق الحریة في ا   .، و 

لمتهم        س  رفضه ، و ل ٔو  ل ذ  ٔن یق ٔمر الجزائي  ه إصدار ا لقاضي إذا طلب م و 

لیه عند إصد تراض  ٔمر الجزائي و لكن  الحق في  ٔمر الحق في طلب إصدار ا اره ، فا

ث  ٔو ضمنا ، ح ة ،  لیه صرا ذ ما لم یق المحكوم  الجزائي لا یعتبر نهائیا  و واجب التنف

ٔمر  لى ا تراض  لیه في  ني  ذ بهذا النظام بحق ا ٔ شریعات الجنائیة التي ت تعترف ال

لیه الحال في القانون المصري  لال مدة معینة كما هو  الجزائي 
2
.  

لى و هنا     تراض  ول  لنقض في قرار القاضي بعدم ق شریعات تجيز الطعن  ك بعض ال

شریع الإیطالي ٔمر الجزائي كما هو الحال في ال ا
3
 .  

ٔمر الجزائي من الإجراءات الموجزة : نیا    ا

صار الجهد و الوقت و النفقات      سیط فهدفه اخ لإيجاز و الت ٔمر الجزائي  تميز نظام ا

ق العدا الرضائیة ، فهو یصدر بعد لشكل عوى و تحق ي یؤدي إلى الفصل في ا  ا

ه ٔو سماع دفا اقشته  ٔو م وراق و دون حضور المتهم  ٔ لى ا طلاع 
4
  .  

سقط     و ن ف دم ق لیه و  تراض  اضعا للا لطعن و إن كان  اضع  ير  ٔمر الجزائي  فا

لطریق العادي، و كذ عوى  البیة و تنظر ا سیط فإن  ة و الت لسر قا  شریعات ا تحق ل

ات ة بها فرا ٔمر الجزائي محررا في نماذج مطبو ها تجعل ا ٔ نٔ يم ٔمر  لى مصدر ا   ،یتعين 

                                                             
1
صٔیلیة   ٔمر الجنائي، دراسة تحلیلیة ت نهضة العربیة، ، الط محمد إسماعیل عبد الشافي، ا ٔولى،  دار ا ، ص 1997، القاهرةبعة ا

70.  
2
صور عبد السلام عبد الحمید حسان العجیل ، المرجع السابق ، ص      .221م

3
ٔمر الجنائي ، دار الثقافة الجامعیة ،    شریع الجنائي المقارن ، التدابير و ا لي ، دراسات في ال نور  ٔ   .526، ص 1994سر 

4
صور عبد السلام عبد الحمید حسان العجیل ، المرجع السابق ،     . 221ص  م
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.و بذ تظهر الطبیعة الإيجازیة 
1

  

سیطة : لثا  ٔمر الجزائي مح الجرائم ال   ا

دى صور العقوبة الرضا       ٔمر الجزائي إ د العامة یعتبر ا لى القوا ئیة ، فهو خروج 

ذت بهذا النظام ، تحدید نطاقه  و حصره  ٔ شریعات التي  اكمة ، و من تم فقد راعت ال لم

ٔو ف یتعلق  ٔمر الجزائي ،  لجريمة التي يجوز فيها إصدار ا في اضیق نطاق سواء ف یتعلق 

عها بهذا الطریق لعقوبة التي يجوز توق
2
  .  

سیطة قلی  ٔما      ي الجرائم ال مٔر جزائي فه لجرائم التي يجوز فيها صدور العقوبة ب سبة  ل

ٔهمیة  ا
3

اكمات و التي تمثل  ، لم نهٔا عن الإجراءات العادیة المقررة  ش ستغناء  و التي يمكن 

ٔمر الجزائي  ا فإن تطبیق نظام ا ت الشخصیة ،و  ٔسسا دستوریة و ضمانة هامة لحمایة الحر

كون من الجرائم المادیة التي يهم فيها استظهار  البا ما  الفات التي  لى الجنح و ا صر  یق

ٔو مقدار العقوبة ال لى مسؤولیة الجاني  قصد الجنائي و لا یؤر 
4

ٔو  ، الظروف الموضوعیة 

ل نفسه ، فهذه الجرائم هي التي يمكن الحكم فيها  لفا ٔو  ركاب الجريمة  الشخصیة المتعلقة 

لحریة  ت السالبة    . لغرامة فقط دون العقو

ٔمر        عها  لى ٔما العقوبة التي يجوز توق صر  شریعات تق لب ال ٔ الجزائي فإنها في 

ت التي  كافة الضما اطتها  لحریة تحتاج إلى إ ت السالبة  ٔن العقو ت المالیة فقط ،  العقو

اد    . تؤدي إلى محاكمة 

ٔمر الجزائي : المطلب الثاني    الطبیعة القانونیة ل

مر الجز        ٔ ي حول الطبیعة القانونیة ل دل فقه رجع ذ إلى خروج هذا ر  ائي ، و 

لنیابة  ٔعطت  شریعات  نٔ بعض ال لإضافة إلى  ٔ عن المبادئ المستقرة في المحاكم الجنائیة  المبد

. العامة حق إصداره 
5

  

                                                             
1
راك ، المرجع السابق ، ص      .539ٔحمد محمد 

2
  .75محمد إسماعیل عبد الشافي ، المرجع السابق ، ص   

3
صاد ، العدد    سیطة ، مج القانون و الإق الفات و الجنح ال سیط الإجراءات الجنائیة في ا السعید مصطفى السعید ، ت

  .598، ص1944الخامس ، مایو 
4
ة ، العدد الثاني ، یولیو سمير الجنزو     .414، ص 1969ري ، الإدانة بغير مرافعة ، ا الجنائیة القوم

5
صور عبد السلام عبد الحمید حسان العجیل ، المرجع السابق  ، ص     .222م
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لى  ر القانونیة المترتبة  ٓ لنظر إلى ا لغة  ٔهمیة  مر الجزائي   ٔ و تحدید الطبیعة القانونیة ل

ا فإن الجدل ي حول هذه الطبیعة يمكن رده إلى ثلاث اتجاهات  ذ ،    :الفقه

ٔول -  ٔمر الجزائي  :تجاه ا لى ا   .إضفاء صفة الحكم 

صداره :  تجاه الثاني- ٕ تلفة المتعلقة  ل ا ٔمر الجزائي حسب المرا یف ا ك   .تغیير 

ٔو التصالح :  تجاه الثالث-  سویة  ل ٔمر الجزائي عرض  .ا
1

او في ثلاث و هذا ما   سن

  .فروع 

ٔول  ٔمر الجزائي : الفرع ا لى ا   إضفاء صفة الحكم 

ٔنه          ذ إصداره یتضمن جمیع عناصر الحكم إلا  ٔمر الجزائي م ٔن ا تجاه  ٔنصار هذا  رى 

لیه  تراض  تمد قوته بعدم  س
2

رى  لفوا في خصائص هذا الحكم ، فمنهم من  ، و لكنهم اخ

مر الج ٔ اصة نٔ ا ٔنه حكم ذو طبیعة  خٓرون  رى  لى شرط  ب    .زائي حكم معلق 

لى شرط : ؤلا  ٔمر الجزائي حكم معلق    ا

دم      تمثل في  لى شرط  ه معلق  ٔمر الجزائي هو حكم ، لك ٔن ا ٔي  رى انصار هذا الر

لنظ ترض في الجلسة المحددة  دم حضوره إذا كان قد ا ٔو  لیه  تراض المحكوم  ر في ا

.تراض 
3
عوى ، و هو   ٔمر الجزائي بعد محاكمة موجزة فاصلا في موضوع ا ث یصدر ا ح

لقانون  لیه وفقا  ذه و لم یعترض  و و تنف حكم إذا تم ق
4

مر الجزائي بمثابة   ٔ و من تم فإن ا

ٔمر الجزائي المقضي به  زا لحجیة ا ا لإدانة فور صيرورته نهائیا ، و  ائي  .حكم ج
5

  

اصة : نیا  ٔمر الجزائي ذو طبیعة    ا

مر الجزائي الخصائص الموضوعیة في الحكم و إن كان يختلف في بعض الشروط      ٔ إذ تتوافر ل

ة المضمون و الجوهر یعتبر حكما ، إذ هو قرار صادر من القاضي بتطبیق  ح الشكلیة ، فمن 

                                                             
1
راك ، المرجع السابق ، ص     .543ٔحمد محمد 

2
  .429محمد حكيم حسين الحكيم ، المرجع السابق ، ص   

3
  .438لجنزوري ، المرجع السابق ، صسمير ا  

4
ين شمس ،    امعة  ق ، رسا دكتوراه ،  ٔ الفصل بين سلطتي الإتهام و التحق د ، 2001ٔشرف رمضان عبد الحمید ، م

  .622ص
5
شور بدار الفكر العربي ، ا   لنیابة العامة ، دراسة مقارنة ، رسا دكتوراه ، م  1979لقاهرة ، محمد عبد الغریب ، المركز القانوني 

  .561، ص 
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لى الحا المعروضة  ل الحكم . القانون  ر النطق به م في ذ م ي الخصومة الجنائیة إ نه و 

.تماما 
1

ٔمر الجزائي حكم ذو طبیعة   نٔ ا رى  ٔي الغالب في الفقه الإیطالي فهو  و هذا هو الر

لى هذا ٔراده المشرع ، و یعاب  ي  لخصومة الجنائیة ا  اصة تتلاءم مع التنظيم الخاص 

ٔو فرع قانون  ه من وصفه في اي تنظيم  اصة يخر ٔنه ذو طبیعة  مر الجزائي ب ٔ ٔن وضع ا ٔي  الر

  . معروف قانونیا 

صداره : الفرع الثاني  ٕ تلفة المتعلقة  ل ا ٔمر الجزائي بحسب المرا یف ا ك   تغیير 

ٔمر الجزائي إلى         ل التي يمر بها ا لى تقسيم المرا ٔولى تقوم هذه النظریة  لتين ، ا  مر

لیه  تراض  ٔمر الجزائي  و الثانیة تتعلق بعدم    .تتعلق بصدور ا

لیه : ؤلا  تراض  ٔمر الجزائي يمثل إخطارا عند صدوره و حكما عند    ا

لمتهم فيها       ذ صدوره و طوال المدة التي يجوز  ٔمر الجزائي م نٔ ا تجاه  رى اصحاب هذا 

ٔو إخطار  لیختار ما بين الإجراتراض هو بمنز ءات الموجزة و الإجراءات  إنذار 

.العادیة
2

  

ي  قوة الشيء المقضي به       لحكم ا يها  لیه یصبح ش تراض  دم  ا  و هذا . و في 

مر الجزائي من زمرة العمل القضائي كلیة ، ٔ خراج ا ٕ ٔي یقضي  اصة عند صدوره و هذا  الر

ٔمر الجزائي الصادر من القاضي الجزائي و النیابة العامة و یعترف لم بحجیة  ٔي لا یفرق بين ا الر

ٔمر المقضي به  .ا
3

  

لیه الخصوم: نیا  ٔمر الجزائي مشروع حكم عند صدوره و حكم إذا لم یعترض    ا

ٔمر الجزائي      ٔنه في نظام ا تجاه  لى الخصوم رى انصار هذا  مشروع "  یعرض القاضي 

ٔنفسهم " سویة  لى  كونون قد وفروا  لوه و بذ  عوى إن شاءوا ق نٔ موضوع ا في ش

كن ، و جرت المحاكمة وفقا  ٔن لم  لیه فزال و اعتبر  ترضوا  ٔعباء التقاضي و نفقاته ، و إلا ا

ذ صدور ٔمر الجزائي م ٔن ا ه عناصر الحكم إلا للإجراءات العادیة ، و یعني ذ    ه تتجمع ف

                                                             
1
راك ، نفس المرجع ، ص     .545ٔحمد محمد 

2
  .131محمد إسماعیل عبد الشافي ، المرجع السابق ، ص   

3
  .132محمد إسماعیل عبد الشافي ، نفس المرجع ، ص  
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لیه  تراض  . نٔ قوته مرتهنة بعدم 
1

  

لیه : لثا  ٔمر الجزائي حكم غیابي عند صدوره نهائي إذا لم یعترض    ا

ٔمر الجزائي عند صدوره     نٔ ا رى ب ي  انب من الفقه الفرسي و ا ٔساسه  ٔي  هذا الر

لیه لم  كون المحكوم  نها  ث ح ٔو رفضه ، حكم غیابي ح و  ث ق يحدد موقفه بعد من ح

بير ما بين الحكم  ٔن هناك فرق  تقد  ٔي م حكم غیابي ، و هذا الر ل الخصم اعتبر  فإذا ق

لاف الإجراءات المنظمة لكل منهما  ٔمر الجزائي نظرا لاخ .الغیابي و ا
2

  

ؤ التصالح : الفرع الثالث  سویة  ل ٔمر الجزائي عرض    ا

ٔقرب إلى  اول بعض       ٔعمال القضائیة ، فهو  مر الجزائي من تعداد ا ٔ نٔ ا كار  الفقهاء إ

لى موقف الخصوم  لى الخصوم ، فهو بذ مجرد مشروع صلح یتوقف  فكرة عرض التصالح 

لت  ٔد ٔي یتفق مع جمیع التعدیلات التي  ذ ، و هذا الر ٔصبح سندا واجب التنف لوه  إن ق

مر الجزائي ، فو  ٔ ٔقرب إلى فكرة الصلح الجنائي من لى نظام ا ٔمر الجزائي  ٔي فإن ا فقا لهذا الر

  .العمل القضائي 

ٔعمال القضائیة فهو           ٔمر الجزائي لا يخرج من تعداد ا نٔ ا ٔي  لى هذا الر ذ  و لكن یؤ

ا فقد ذهب جمهور الفقه إلى اعتبار  ٔمام القضاء ،  ارة  ة م از عمل قضائي بلا شك لكونه م

ٔمر الجزا ٔمر الجزائي ا ة المتهم ، و إن اقترب من الحكم الجنائي فا ا من الصلح مرتهنا بمش ئي نو

. ذو طبیعة تصالحیة واضحة 
3

  

ره القانونیة : المبحث الثاني  ٓ ٔمر الجزائي و    إجراءات إصدار ا

تصة تنظر فيها          رفع إلى المحكمة ا نٔ الجرائم التي  ري إلى  إما عن  ذهب المشرع الجزا

ٔطراف  ق ، و إما بحضور  يها من الجهة القضائیة المنوط بها إجراء التحق ا إ طریق الإ

اشرة إلى المتهم ،  سلم م ليها قانو  و إما بتكلیف  ٔوضاع المنصوص  رادتهم وفقا ل ٕ عوى  ا

ٔحكام مر الجزائي حسب ما ورد في  ٔ ٔو إجراءات ا المادة  و إما بتطبیق إجراء المثول الفوري 

ٔمر  333   .المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة  15/02من ا

                                                             
1
راك ، المرجع السابق ، ص      .547احمد محمد 

2
  .133محمد إسماعیل عبد الشافي ، نفس المرجع ، ص   

3
راك ، المرجع السابق ، ص      .549ٔحمد محمد 
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ره في مطلب        ٓ ٔول و  ٔمر الجزائي في مطلب  راسة في إجراءات ا و سنحصر مجال ا

  . ني 

ٔول  ٔمر الجزائي : المطلب ا   إجراءات إصدار ا

مر الجزائي وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة          ٔ ٔ إلیه النیابة ا یاري تل ري نظام اخ الجزا

نٔ تختار سلوك الطریق العادي في تحریك  ث يمكنها  ریة ، ح    العامة في ضوء السلطة التقد

ٔمر الجزائي  لمتمث في ا سطة و ا یار الإجراءات الجزائیة الم ٔو اخ ة  عوى العموم اشرة ا   .و م

لى سلوك الطریق الموجز          یارها  ري إذا وقع اخ شریع الجزا تقوم النیابة العامة في ال

لطلب  رفق  تص و  لقاضي الجزائي ا ٔمر الجنائي  للإجراءات الجنائیة بطلب إصدار ا

مر رقم  2مكرر 380ٔوراق الاتهام وفق صريح نص المادة  ٔ   .15/02من ا

ٔول  ٔمر: الفرع ا   الجزائي  إصدار ا

الفات بعد ما            شمل الجنح و ا ٔمر الجزائي ل ري من نطاق ا فقد وسع المشرع الجزا

يرة كما هو واضح من نص المادة  ٔ لى هذه ا صرا  ٔمر رقم 392كان مق المتضمن  66/155من ا

ح سلطة إصداره لقضاء الحكم و حصره فقط في ا ث م الفات قانون الإجراءات الجزائیة ، ح

ٔمر الجزائي ، بحیث لا يجوز  دة التي یصدر بها ا ٔصلیة الوح ٔن عقوبة الغرامة هي العقوبة ا و 

ٔقل من  ٔحوال  ال من ا ئ  كون الغرامة ب الفةنٔ  لم ٔدنى المقرر  ، و یتم نصف الحد ا

سمى  لیه و  تراض  ن لهم حق  لخصوم ا ٔمر الجزائي  لان ا لشكوىإ  ،تراض 

ليها  رسا موصى  ذي  لسند التنف ٔبلغته  ث یقدم المعترض شكواه للإدارة المالیة التي  ح

تها في ظرف  ا ٔداء ، و إ ذ سند ا لى تقديم الشكوى إیقاف تنف لوصول و یترتب  بعلم 

م من  ٔ ٔمر في ظرف عشرة  ٔو إلغاء ا ه رفض الشكوى ،  ي يمك م إلى القاضي ا ٔ عشرة 

لطریقة العادیة تقديمها إل  لمرافعة  تمر  س لمرافعة فإنه     یه فإذا حضر المعترض الجلسة المحددة 

مر قوته و  ٔ اد ل مر إذا مضت المدة المحددة قانو ٔ و إلا  ٔ صبح نهائیا كما یتقرر نفس ا

ٔو قدم و لكن القاضي رفضه  تراض دون حصو ،    . للا

دثه تعدیل قانون الإج        ٔمر رقم لكن ما است نٔ  15/02راءات الجزائیة بموجب ا هو 

تصة عن  330 دل و تمم نص المادة ا الجرائم إلى المحكمة ا اء في فحواها إمكانیة إ التي 

ٔول من الباب الثالث  لفصل ا ٔمر الجزائي و إضافة قسم سادس مكرر  طریق إجراءات ا
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اب الثاني یتضمن المواد من  ٔمر   7كرر م 380مكرر إلى  380لك ٔحكام و إجراءات ا تحدد 

  .الجزائي 

ٔو         ساوي  س لمدة  ٔو الح ٔت النیابة العامة في مواد الجنح المعاقب عنها بغرامة  فإذا ر

كفي فيها عقوبة الغرامة بتة  سیطة و  نٔ الجريمة بحسب ظروفها  ين و  لى السن تقل 
1
ٔن    ،

صاصه الن ي من اخ ٔمر یصدره تحیل إلى قاضي الجنح ا لى المتهم  نٔ یوقع  عوى  ظر في ا

ٔو بنا ستدلالات  لى محضر جمع  ٔخرى دون مرافعة مسبقة ٔ ءا  د الإثبات ا
2

ٔن  ، بعد 

سات يحیل ملف المتابعة مرفقا بعریضة إ  ع الغرامة ( ل شترط الق)یلتمس توق انون ش ، و لم 

د النیابة معینا في عریضة طلباته جوز لها التقدم به ما ، كما لا تتق د معين  ف العامة عندها بمو

لتقادم  سقط  عوى الجنائیة لم    . دامت ا

ٔمر الجزائي : الفرع الثاني    رفض إصدار ا

ٔمر رقم  2مكرر  380یتضح من نص الفقرة الثانیة من المادة       نٔ هناك  15/02من ا

ٔمر الجزائي و هما  رفض فيهما محكمة الجنح إصدار ا   : التين 

ٔولــ:  ؤلا ة ا    ىالحال

ام       ٔو ق ق قضائي  لفصل فيها دون إجراء تحق ير صالحة  تها  عوى بحا كون ا نٔ 

لمرافعة فيها ٔطراف  ا
3

ٔن   رى  ث  لمحكمة سلطة واسعة في هذا الغرض ، ح كون  و 

مر بحیث يحتاج  ٔ اع في إصدار ا ة للإق ير كاف ٔد الإثبات  ستدلالات و  محاضر جمع 

ق  لتحق ٔمر    . ا

ة الثان: نیا     ةالحال

س       ع عقوبة الح ضي توق ٔن تق ٔشد من الغرامة  ع عقوبة  ضي توق ون المتهم ذو الواقعة تق

نٔ  ٔو  ائدا  ونه  ٔو  ة لمركب الجريمة  لى الخطورة الإجرام د هذه الحا  س لا  و  سوابق م

ٔمر  لقاضي إلى رفض إصدار ا تمع و هو ما یدفع  لى ا ا  ها تمثل اعتداء صار ٔ فعال التي  ٔ ا

ل وقتها إلى المحاكمة وفقا للإجراءات العادی ة فلا يجوز الطعن في هذا الجزائي ، و يخضع الفا

                                                             
1
ٔمر رقم 380المادة       .المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة  15/02مكرر  من ا

2
ٔمر رقم  - 2-مكرر  380المادة      .المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة  15/02من ا

3
ره في    ٔ ٔمون محمد سلامة ، الفكر الفلسفي و    .202، ص1997التجريم و العقاب ، م
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ب قرار الرفض ، فالقاضي يم إصدار ) قرار الرفض ( القرار  سب ير ملزم ب و القاضي 

ق  قصا في التحق راه  ٔو رفضه و لا يجوز  استكمال ما  ٔمر    .ا

لانه : الفرع الثالث  ٔمر الجزائي و إ تملات ا   مش

تم      ش ت التي  ٔهم المحتو ٔولا الى  طرق  لانه س ٔمر الجزائي ثم الى إ ليها ا   .ل 

ٔمر الجزائي : ؤلا  تملات ا   مش

ٔمر رقم  3مكرر  380تنص المادة   ٔمر فضلا عما قضى به : " لى  15/02من ا شمل ا

یف القانوني  لمتهم ، و التك سوبة  فعال الم ٔ ريخ و مكان اركاب ا هویة المتهم و موطنه و 

بلوقائع و النصوص القانون  سب " .یة المطبقة و ال
1
ت   تملاته في البیا لیه يمكن حصر مش و 

  :التالیة 

طلا:  هویة المتهم -1 لى هویة المتهم و إلا كان  مر الجزائي  ٔ تمل ا ش ٔن  یتعين 
2

، و هناك  

طل ، إذا ما  س مجرد عمل قضائي  ٔساس و ل عدم ا نٔ القرار یعد م رى  انب من الفقه 

ير كامل فلا یؤدي ٔغفل اسم المتهم ، ٔ  ٔو كان اسمه  ٔ مادي في اسم المتهم  دث خط ما إذا 

مر ٔ ذ إلى بطلان ا
3
ريخ و مكان المیلاد و   ده و  ٔبیه و  لهویة اسم المتهم و  ، و المقصود 

الته العائلیة نته و   .موطنه و 

ليها -2 فعال موضوع الجريمة المع:  الواقعة المعاقب  ٔ ٔو ا ليها قانو من و یقصد بها الفعل  اقب 

لى صحة  ٔركانها ، و وصفها القانوني و زمان و مكان اركابها ، و ذ لإمكان الوقوف  ث  ح

ٔمر صاص مصدر ا كد من اخ ٔ لت لقانون و كذ  ه  دم مخالف ٔمر الجزائي و  ا
4
 . 

ٔمر الجزائي  -3 یف ( النص القانوني المطبق في ا ٔمر الجزائي:  )التك نٔ یبين ا  نص یتعين 

نٔ العقوبة قد  اع المتهم و الرٔي العام كذ ب ضاه ، و ذ لإق ي عوقب المتهم بمق المتابعة ا

نٔ ینقل  شترط  لإشارة إلى نص المتابعة ، فلم  لقانون ، و قد اكتفى المشرع  وقعت طبقا 

                                                             
1
ٔمر رقم  3-مكرر  380  المادة     .المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة  15/02من ا

2
ٔمون محمد سلامة ، نفس المرجع ، ص      .1090م

3
راك ، المرجع السابق ، ص      .572ٔحمد محمد 

4
راهيم ، دراسة تحلیلیة مقارن   دت التعدیلات المد مدحت محمد عبد العزز إ ٔ شریعين المصري و الفرسي طبقا  ة بين ال

نهضة العربیة ، القاهرة ،  1998لسنة  174لقانون رقم  ٔولى ، دار ا   .271، ص2001، الطبعة ا
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كفي الإشارة إلى رقمه و النص الواجب الإشارة ر مضمونه ، و إنما  ٔو بذ ا  إلیه هو  النص حرف

ٔمر  ي طبقه كان ا مر الإشارة إلى نص المتابعة ا ٔ ٔغفل ا ي يحدد العقوبة ، و إذا  ذ ا

طلا 
1
. 

لیه  -4 ع  ريخ إصداره و التوق ٔمر الجزائي و  لرغم من ان نص المادة  : بیان السلطة مصدرة ا

ٔمر رقم  3مكرر 380 مر الجزائي  15/02من ا ٔ لى وجوب بیان السلطة المصدرة ل لم ینص 

د ا صاص و هو من القوا خ دید  ي لت نٔ ذ شرط بديه لنظام العامإلا  ، فصدور لمتعلقة 

ير  صداره یؤدي إلى انعدامه و صدوره من سلطة  ٕ ير مختصة  ٔمر الجزائي من سلطة  ا

ٔو نوعیا  سنى مختصة سواء محلیا  ريخ صدوره حتى ی یؤدي إلى بطلانه مطلقا كما يجب كتابة 

لیه في المدة المحددة قانو بموجب نص المادة  تراض  ٔو المتهم ممارسة حق   380لنیابة 

 . 4مكرر 

ٔمر الجزائي  -5 ب ا ٔوامر الجزائیة في الفقرة الثانیة : سب ب ا سب ري  اشترط المشرع الجزا

ا : " بقولها  مكرر 380من المادة  مر مس ٔ كون ا ة الحجج " و  ٔسباب الحكم هي مجمو و 

طوقه  لص منها الحكم م  . الواقعیة و القانونیة التي است

ٔمر الجزائي : نیا  لان ا   إ

مر الجزائي يحال فورا إلى النیابة العامة       ٔ ئ وسی قانونیة، فبمجرد صدور ا لمتهم ب و یبلغ 

نه یصدر في غیبة مر كي الخصوم ٔ ٔ لى ا تراض  عاد  لان هي بدء م نٔ العبرة في الإ ، كما 

لى ذ    . ستقر وضعه 

ٔمر الجزائي : المطلب الثاني ر القانونیة لإصدار ا ٓ   ا

د صور نظام العقوبة        ٔ ٔمر الجزائي  لى إرادة الخصومیعتبر ا فلهم  ،الرضائیة یتوقف 

لیه تراض  لا رفضوه  لوه كما لهم ان  ٔن یق كامل الحریة في 
2

را ، و في كلتا الحالتين يخ ٓ لف 

  : كما سنبرز ذ ف یلي

  
                                                             

1
راك ، المرجع السابق ، ص     .573ٔحمد محمد 

2
ٔمر رقم  - 4-مكرر  380 المادة     .المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة  15/02من ا
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ٔول  ٔمر الجزائي  وحجیته القانونیة : الفرع ا ول ا   ق

ول ا      ا ق اول في هذا الفرع    .ٔمر الجزائي ثم حجیته القانونیةن

ٔمر الجزائي  :ولا ٔ  ول ا   ق

شف من نص المادة   ما       ٔمر رقم  4مكرر  380س ٔنه إذا لم يحصل  15/02من ا

ٔمر  ٔصبح ا دده ،  ي  ٔشكال المقررة قانو و في المیعاد ا ٔمر الجزائي  لى ا تراض 

ذ نهائیا واجب التنف
1

ادة تحركه  ة و لا يجوز إ عوى العموم ه ا نقضي بموج دید عن ف ا من 

ٔمام المحاكم المدنیة  عوى الجنائیة حجیة  كون لما قضي به في موضوع ا ٔنه لا  لما ب نفس الواقعة ، 

ٔنه  ث  ٔوامر الجزائیة  ح ت الرضائیة المفروضة بواسطة نظام ا لنظر إلى العقو ، هذا و 

لق ٔنه یتضمن ما خول  ٔنه بدیل إجرائي یتضح  لإضافة إلى  ٔوامر بدیل عقابي  اضي من إصدار 

عوى  سط في نظر ا رفض النظام الم لیه فإن المتهم لا  كمن في الغرامة ، و  ت  جزائیة بعقو

رفض العقوبة المفروضة بواسطته ایضا  ه  فقط و لك
2
.  

ٔمر الجزائي : نیا    حجیة ا

لى        لى المتهم و  ٔو الحكم حجة  كون القرار  نٔ  امة  لحجیة بصفة   الجمیع ، سواء یقصد 

ٔو إدانته ، و حجیة الشيء المقضي به هي القوة التي یعترف بها القانون  راءة المتهم  في إثبات 

ي یفصل نهائیا و بصورة لا رجوع فيها في النزاع المعروض ، بحیث یصبح  لقرار القاضي ا

ادة ول إ دم ق تمثل في  ذیة إيجابیة و قوة مانعة سلبیة و  ٔو  لقرار قوة تنف المحاكمة بصورة كلیة 

.جزئیة عن ذات الواقعة 
3

  

ٔولهما      ين ،  لحجیة قرین قة ف قضى : و  لحق قة ، فالحكم الصادر یعتبر عنوا  قرینة الحق

به
4

ة ،: ، و القرینة الثانیة   لى إجراءات  قرینة الص ٔنه صدر بناء  فالحكم الصادر یفترض 

یانه اء ببطلانه متى صار  مظهر الحكم و  د ة فلا يجوز  صحی
5
ٔن .   لحجیة  فع  و یلزم 

                                                             
1
ٔمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، ص     .1091م

2
راك ، المرجع السابق ، ص     . 576ٔحمد محمد 

3
صادیة ، القاهرة ،    ٔمر الجنائي ، مج العلوم القانونیة و الإق نور ، ا ٔ   .568، ص1974سر 

4
امعة القاهرة ، ٔحمد محمد إس   نظمة الإجرائیة المقارنة ، رسا دكتوراه ، كلیة الحقوق ،  ٔ ٔمر الجنائي و الصلح في ا ماعیل ، ا

  .559، ص 1985
5
ٔصول المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،      .682، ص  1969ٔحمد مسلم ، 
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كون الواقعة التي فصل فيها الحكم البات هي ذات الواقعة  نٔ  كون الحكم  و نهائیا  و 

دید عوى الجنائیة من  ة عنها ا   . المرفو

ذ الحكم و لا         نٔ یطلب تنف ة  ٔن من حق كل صاحب مصل مر الجزائي  ٔ لى ا و یترتب 

نهٔم الحكم  ش ات المتهمين الصادر  سبة  ل ادة المحاكمة عن ذات الواقعة  يمكن إ
1
فع . و ا

نٔ تقضي به من تلقاء نفسها لى المحكمة  لحجیة من النظام العام  و 
2
  .  

عوى الجزائیة ، و عن مضمون حج      ذ بنظامه یترتب عنه انقضاء ا ٔ ٔمر الجزائي فإن ا یة ا

دث ذ ، فعلى المحكمة القضاء بعدم جواز  اشرتها عن ذات الفعل ، و إذا  فلا يجوز م

ائي   مٔر ج عوى لسبق الفصل فيها ب النظر في ا
3

  

مر الجزائي لا        ٔ نٔ صدور ا رى  انب من الفقه  نٔ هناك  يحول دون محاكمة المتهم وفقا إلا 

خٓر  لى وصف قانوني  ٔو بناء  دیدة  لى تهم  للإجراءات العادیة عن ذات الواقعة بناء 
4

 ،  

ٔمر الجزائي  ون ا ونه یتعارض مع  اهیته ،  لنقد الشدید رغم و ٔي قد تعرض  و هذا الر

ٔم افى مع إلغاءه من إقرار نظام ا رمي إلى یفصل نهائیا في الموضوع ، كما ی ي  ر الجزائي ا

رهق القضاء  سیطة التي  لص من القضا ال سليم بها و . الت ٔنه یؤدي إلى نتائج لا يمكن ال و 

ذه  ٔمر الجزائي السابق تنف ا صدور حكم یتعارض مع ا ذ في 
5

البیة الفقهاء   ا فإن   ،

مر الجزائي حجیة الحكم الموضوعیة و لا يجوز معه إ  ٔ نٔ ل ٔد رون  لى  ادة محاكمة المتهم بناء 

عوى  سبق الفصل في ا فع  دیدة ، ما دام يم المقومات القانونیة  .ٔو وقائع 
6

  

ٔنه یتعلق بحسن      رجع حجیته إلى  لیه ، و  تراض  دم  لى  و حجیة هذا النظام معلقة 

.سير مرفق القضاء و استقرار الحقوق و المراكز القانونیة 
7

  

  

                                                             
1
صور عبد السلام عبد الحمید حسان العجیل ، المرجع السابق ،     .245ص  م

2
  .560ٔحمد محمد إسماعیل ، المرجع السابق ، ص   

3
نهضة العربیة ، القاهرة ،   عوى الجنائیة ، دار ا د بدائل ا ٔ ٔمر الجنائي    .54، ص 2004عبد المعطي عبد الخالق ، ا

4
حي سرور ، المرجع السابق ، ص     .و ما بعدها  849ٔحمد ف

5
ٔمون محمد سلامة ، المرجع السابق      .1096، ص م

6
صور عبد السلام عبد الحمید حسان العجیل ، نفس المرجع ، ص      .246م

7
امعة المنصورة ،    عوى الجنائیة ، رسا دكتوراه ، كلیة الحقوق ،    .228، ص2003رضا حمدي حمزة الملاح ، ذاتیة ا
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ٔمر الجزائي : ع الثاني الفر  لى ا تراض  ول    دم ق

ٔمر رقم  4مكرر  380ستفاد من نص المادة         مر الجزائي فور  15/02من ا ٔ نٔ ا  ،

لان  نٔ یعلنا . صدوره يحال إلى النیابة العامة كما یبلغ إلى المتهم ، و یعتبر ذ بمثابة إ و لهما 

تر  لا مر الجزائي  ٔ ولهما ل تباع إجراءات معینة دم ق ٕ ال المحددة قانو و  ٓ لیه  في ا   .اض 

ٔمر الجزائي : ؤلا  ول النیابة العامة ل   دم ق

ٔمر الجزائي ، و كان      لى ا تراض  لنیابة العامة بحق  ري یعترف  كن المشرع الجزا لم 

لمصالح المالیة بواسطة لى المتهم فقط   و ذ بتقديم شكوى  صره  ليها مع  یق رسا موصى 

ذي الصادر من طرف  لسند التنف ريخ تبلیغه  م من  ٔ لال عشرة  لام  لاس الإشعار 

لى  ذ و تحال هذه الشكوى  الإدارة المالیة ، و یترتب عن إیداع هذه الشكوى وقف التنف

ٔو الرفض  ول  لق ث فيها  م لی ٔ لال عشرة  .القاضي 
1

  

ٔحكام قانون الإجراءات الجزائیة       لى  ٔد المشرع  ي  ير ا ٔ ٔ ٔنه بموجب التعدیل  ير 

ٔمر رقم  لنیابة  2فقرة  4مكرر  380و لا س المادة  15/02بموجب ا تراض  تمنح حق 

ٔي من الفقه  ي یصدره القاضي الجزائي ، و للإشارة فإن هناك ر ٔمر الجزائي ا لى ا العامة 

دم ٔنها هي من قامت بطلبه  رى  مر الجزائي  ٔ لى ا تراض  ح النیابة العامة حق       م

ضاه و هي الغرامة ، و في نوعیة محددة من الجرائم  دود العقوبة بمق يها  ٔن . و معروف  و 

لاج ازمة العدا  دة في  سیط الإجراءات و المسا افى مع الهدف من ت ٔي ی هذا الر

الجنائیة
2

ل،  د و  ل دون ق تراض النیابة العامة یق ٔن ا ٔي فإن مؤدى النص    رغم من هذا الر

دم كفایة  ين لها  ست ٔو  ٔ قانوني  ين لها وجود خط ٔمر مطابقا لطلباتها ، فقد یت و لو صدر ا

اسب و جسامة الجريمة ، او  ٔو إذا صدر بغرامة لا ت ٔسباب قانونیة ،  كون  العقوبة ، و قد 

لعق   .وبة التي طلبها لم یقض 

م من یوم         ٔ لال عشرة  مر الجزائي ، تقوم  ٔ ول النیابة العامة ل دم ق ال  ففي 

ر رجعي  ٔ تراضها زوا ب لى ا ٔمانة الضبط ، و یترتب  ٔمام  لیه  تراضها  سجیل ا صدوره ب

تصة وفقا للإجراءات العادیة  عوى إلى الجهة ا رفع ا نه لم یصدر ،و  ٔ.  
                                                             

1
  .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة  392المادة    

2
دي ، شر    نهضة العربیة ، القاهرة ، عبد الرؤوف  د العامة للإجراءات الجنائیة ، دار ا   .904، ص 2007ح القوا
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ٔمر الجزائي: یا ن  ول المتهم ل   دم ق

ٔمر الجزائي الصادر ضده و         اء إلى جعل رضا المتهم  شریعات بلا است ذهبت جمیع ال

و   دم ق نٔ یعلق  لمتهم الحق في  ح  ره ، و من تم م ٔ ٔمر  ه شرطا لإنتاج هذا ا و إ ق
1

تراض ، و لما كانت المعارضة مشوبة بم  ظنة السعي إلى عرق الإجراءات و عن طریق 

لسة المعارضة فعلا ، فلم  في إلا بحضور المعارض في  يرها ، و كانت ت المظنة لا ت ٔ ت

مر الجزائي و إنما  ٔ لى حضور ركه معليجعل المشرع من مجرد معارضة المتهم سقوطا ل ق 

ري لم . المعارض فعلا نٔ المشرع الجزا دم حضور و هنا تجدر الإشارة إلى  یتطرق لحا 

نٔ  ش د العامة المطبقة  د تطبیق القوا تراض المبلغة  شخصیا بما یف لسة  المعترض 

ليها في المادة   لثة  413المعارضة و المنصوص    .من قانون الإجراءات الجزائیة فقرة 

دد       ٔولى التي  مر الجلسة ا ٔ لى ا ت لمحاكمته یعود و بذ إذا لم يحضر المتهم المعترض 

ئ طریق من  ه ب ذ و لا يجوز الطعن ف تراض قوته و یصبح نهائیا واجب التنف ٔمر محل  ل

نظر في  لسة المحاكمة ف مر الجزائي  ٔ ل  ي لم یق ٔما إذا حضر المتهم ا طرق الطعن ، 

ير قاب ته وفقا للإجراءات العادیة ، و تفصل فيها المحكمة بحكم  عوى في موا ٔي طعن ا ل 

ٔو غرامة تفوق  لحریة   20.000كذ إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها تتضمن عقوبة سالبة 

لشخص الطبیعي و  سبة  ل لشخص المعنوي 100.000دج  سبة  ل دج 
2
 .  

ٔن          لمحكمة  تراض فإنه يجوز  اكمة وفقا للإجراءات العادیة بعد الإ لم ثل المتهم  فإذا إم

ٔو عقوبة تحكم في  ٔمر الجزائي  ٔشد من الغرامة التي قضى بها ا دود العقوبة المقررة بعقوبة 

ث لا یضر  ٔحكام ح ٔ يختلف عما هو مقرر في نظریة الطعن في ا لحریة ، و هذا المبد سالبة 

عوى الجنائیة  ول إنهاء ا دم ق ٔمر و إنما هو  س طعنا في ا تراض ل ٔن  الطاعن بطعنه 

عوى الجنائیةبذ الإجر  مر صادرا من القاضي بدیلا عن ا ٔ سط إذا كان ا اء الم
3
 .  

ة عن       ازل صرا نٔ ی مر الجزائي الصادر ضده  ٔ ترض عن ا ي ا لمتهم ا كما يجوز 

ذیة و ٔمر الجزائي قوته التنف ستعید ا ب المرافعة ، و في هذه الحا  ح  ل ف تراضه ق    لا  ا

                                                             
1
  .147محمد إسماعیل عبد الشافي، المرجع السابق ، ص   

2
ٔمر  05مكرر  380المادة      .المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة  15/02من ا

3
حي سرور ، المرجع السابق ، ص      .379ٔحمد ف



                                                                        –– 

 301 

ٔي طعن كون قابلا 
1
  .  

  :ة اتم

لى     عوى الجزائیة  ٔمر الجزائي يهدف إلى إنهاء ا نٔ نظام ا في الختام يمكن القول 

ة ، لانیة و موا د العامة للإجراءات الجزائیة من  سير إجراءات  لاف القوا رمي إلى ت كما 

بتعاد عن الإغراق في الشكلیات  دیثة . المتابعة و  ائیة  سیاسة ج ري  ه المشرع الجزا ته ا

اوى الناشئة عنها  د لانقضاء ا ة نوع معين من الجرائم بهدف إنهاء إجراءاتها و وضع  لموا

د المقررة راعى فيها القوا نٔ  سيرة دون  سطة و    .لنظر المحاكمات العادیة  بصورة م

ٔمر الجزائي في قانون الإجراءات الجزائیة الصادر      ري نظم ا شریع الجزا نٔ ال الرغم من  ف

ٔمر رقم  1966سنة  الفات دون الجنح و بموجب ا لى ا سري  ٔنه كان  المتضمن  15/02إلا 

لى  سري    .الجنح كذ تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة وسع من نطاقه و جع 

ٔطره في النقاط   ري يمكن رسم  شریع الجزا مر الجزائي في ال ٔ ا ل لال دراس و من 

  :التالیة 

ٔمر الجزائي  .1 ول  قانو إصدار ا  .القاضي الجزائي هو ا

ٔمر الجزائي في جرائم الجنح المعاقب عنها بغرامة و  .2 س لمدة / ینحصر مجال ا لح ٔو 

ٔو تقل عن السن  الفات ساوي   .ين و كذ في مواد ا

لنیابة العامة التي تطلبه من المحكمة  .3 ریة  لسلطة التقد ٔمر جوازي يخضع  ٔمر الجزائي  ا

تصة   .ا

ٔو  .4 لبراءة  مٔر جزائي یقضي  نٔ يحكم دون مرافعة مسبقة ب لقاضي الجزائي  يمكن 

نٔ یعید ملف المتابعة إلى النیا راه بعقوبة الغرامة ، كما يمكن   بة العامة لاتخاذ ما 

وافرة  ير م مر  ٔ نٔ شروط ا ٔى  اسبا متى ر  .م

مر الجزائي ، و تفصل المحكمة بعد ذ  .5 ٔ لى ا نٔ تعترض  ٔو النیابة العامة  لمتهم  يمكن 

ٔي طعن  ير قابل    . وفقا للإجراءات العادیة بحكم 

ٔمر الجزائي لا     لیات الإجراءات بما فيها ا سیط جمیع    یترتب عنها اهدار لحقوق الخصوم  و ت
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ل المتهم  و ، فإن ق ٔو ق لیه  تراض  دوى  ر  لمتهم بمطلق إرادته تقد ح  ٔن النظام ی إذ 

ٔمور  ٔمام القاضي موقف المتهم ، ف  ٔمر فقد تجنب بذ نفقات التقاضي و الوقوف  هذا ا

مر الجزائي ، كما ٔ لیه متى تحقق مادیة تجاوزت سیاج النظام القانوني ل تراض   يم حق 

لإجراءات  عوى  كن و تنظر ا ٔن لم  لیه یصبح  تراض  راءته ، فحال   الیقين من 

كار  لرغم من ذ لا يمكن إ فاع من الحتمیات ، و  العادیة ، و عندئذ یصبح إعمال حق ا

ة الفصل ق سر لمتمث في تحق ٔمر الجزائي العدیدة و ا ف  مزا ا اوى الجزائیة ، و تخف في ا

لإضافة الى سهو تطبیقه ال القضاء  ٔرهق كاهل ر ي  ل ا   . العبء الثق

  :قائمة المراجع 

ب/ 1    الك

حي سرور .1 نهضة  1985، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة ، مصورة من طبعة ٔحمد ف ، دار ا

 .العربیة ، القاهرة 

 .1969اصول المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  ٔحمد مسلم ، .2

ره في التجريم و العقاب ، .3 ٔمون محمد سلامة ، الفكر الفلسفي و ا  .1997م

نهضة  .4 ٔولى ، دار ا صٔیلیة ، الطبعة ا ٔمر الجنائي ، دراسة تحلیلیة و ت محمد إسماعیل عبد الشافي ، ا

 .1997العربیة ، القاهرة ، 

لصلح و تطبیقاته في المواد الجنائیة ، دراسة مقارنة ، دار محمد حكيم حسين  .5 الحكيم ، النظریة العامة 

ب القانونیة ، مصر ،  .2009الك

شریعين المصري و الفرسي طبقا  .6 راهيم ، دراسة تحلیلیة مقارنة بين ال مدحت محمد عبد العزز إ

لقانون رقم  دت التعدیلات المد  نهضة العربیة ، ، الطب 1998لسنة  174:ٔ ٔولى ، دار ا عة ا

 .2001القاهرة ، 

صور عبد السلام عبد الحمید حسان العجیل ، العدا الرضائیة في الإجراءات الجنائیة ، دراسة  .7 م

نهضة العربیة ، القاهرة ،  ٔولى ، دار ا  .2016مقارنة ، الطبعة ا

د العامة للإجراءات الجنائیة  .8 دي ، شرح القوا نهضة عبد الرؤوف  ، القاهرة ، بیةلعر ا، دار ا

2007. 

نهضة العربیة ، القاهرة  .9 عوى الجنائیة ، دار ا د بدائل ا ٔ ٔمر الجنائي  عبد المعطي عبد الخالق ، ا

 ،2004. 
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ٔولى ، دار  .10 ة الإجراءات الجزائیة ، دراسة مقارنة ، الطبعة ا شریف سید كامل ، الحق في سر

نهضة العربیة ، القاهرة ،  .2004ا

ٔمر الجنائي ، دار الثقافة  .11 شریع الجنائي المقارن ، التدابير و ا لي ، دراسات في ال ٔنور  سر 

 . 1994الجامعیة ، 

  :الرسائل /2

ٔنظمة الإجرائیة المقارنة ، رسا دكتوراه ، كلیة  .1 ٔمر الجنائي و الصلح في ا ٔحمد محمد إسماعیل ، ا

امعة القاهرة ،   .1985الحقوق ، 

ٔنظمة الجنائیة المعاصرة ، دراسة مقارنة ،  .2 ة و ا راك ، العقوبة الرضائیة في الشریعة الإسلام ٔحمد محمد 

امعة القاهرة ،   .2009رسا دكتوراه ، 

امعة  .3 ق ، رسا دكتوراه ،  ٔ الفصل بين سلطتي الإتهام و التحق د ٔشرف رمضان عبد الحمید ، م

 .2001ين شمس ، 

ٔبو ز  .4 امعة القاهرة ، ٔشرف مسعد  ٔمر الجنائي ، رسا دكتوراه ، كلیة الحقوق ،   .2010ید ، ا

امعة المنصورة ،  .5 عوى الجنائیة ، رسا دكتوراه ، كلیة الحقوق ،  رضا حمدي حمزة الملاح ، ذاتیة ا

2003. 

لنیابة العامة ، دراسة مقارنة ، رسا دكتوراه ، م  .6 شور بدار الفكر محمد عبد الغریب ، المركز القانوني 

 .1979العربي ، القاهرة ، 

  :المقالات /3

سیطة ، مج القانون  .1 الفات و الجنح ال سیط الإجراءات الجنائیة في ا السعید مصطفى السعید ، ت

صاد ، العدد الخامس ، مایو   .1944و الإق

ة ، .2  .1969العدد الثاني ، یولیو  سمير الجنزوري ، الإدانة بغير مرافعة ، ا الجنائیة القوم

صادیة ، القاهرة ،  .3 ٔمر الجنائي ، مج العلوم القانونیة و الإق ٔنور ، ا  .1974سر 

ٔوامر و القوانين /4   :ا

ٔمر رقم  28/01/1978المؤرخ في   78/01قانون  .1 المؤرخ في  66/155المعدل و المتمم ل

 . و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  08/07/1966

ٔمر   .2 ٔمر رقم  23/07/2015المؤرخ في  15/02ا المؤرخ في  66/155المعدل و المتمم ل

لقانون  08/07/1966 لیه   13المؤرخ في  15/17و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، و الموافق 

سمبر دد .، ج 2015د  .  2015،  40ر 


